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ع الجزائر   ه في التشر از الفلاحي والتنفیذ عل ع الرهن على ح الامت ة توق    قابل
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  :الملخص
اهتمام تشرعي خاص، إذ نظّم  ة الخاصة في الجزائر  ع للأملاك الوطن حظى تسییر العقار الفلاحي التا

از  رّسا لأجل ذلك أسلوب الامت ة استغلاله، م ف   .المشرع الجزائر 
لا له  استغلال هذه الأراضي من منوفي سبیل تحقی النجاعة  از، وتسه طرف المستثمر صاحب الامت

ر وتحدیث مشروعه الفلاحي مّن له  ة وتطو اشرته للأنشطة الفلاح ة من أجل م للحصول على قروض مال
ضمانة للدین المقترض الجزائر  المشرع از لفائدة مؤسسات القرض  استثناء یخرج عن . رهن ح الامت وهذا 

ة القواعد العامة التي لا تجیز   ة تامة لشخص له أهل ا ملك ون مملو إلاّ رهن  العقار أو الح العیني الذ 
  .لتصرف

استثناء یخرج عن القواعد العامة، ثم  از الفلاحي  ة رهن ح الامت ف ان  تطرقت هذه الورقة إلى ب
ا في حال عدم سداد ا عه قضائ ة، و ة حجز هذا الح العیني المتفرع عن الملك ف    .لدینتناولت 
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The possibility to mortgage the right to the agricultural concession 
and execute on it in Algerian legislation  

 
Summary: 

 The management of the agricultural real estate belonging to the private national 
properties in Algeria is receiving a special legislative attention. As the Algerian 
legislator has organized how to exploit  it, so he devoted Concession as method for that. 

In order to achieve efficiency to the exploitation of these lands by the 
concessionaire investor, and facilitate him to obtain financial loans, the legislator 
enabled him to mortgage the concession right as a guarantee to the borrowed debt. 

This paper tackles how to mortgage the agricultural concession right, as an 
exception to the general rules. Then, it deals with how to seize this right and sell it 
through auctions, in case the debt was not paid. 

Keywords: 
agricultural concession right, The investor, Mortgage, seizure, sell through auctions. 

 
De la possibilité d'hypothéquer le droit à la concession agricole et de 

son exécution dans la législation algérienne 
 

Résumé : 
La gestion des biens immobiliers agricoles, relevant du domaine privé nationale, 

fait l'objet, en Algérie, d'une attention législative particulière. Le législateur a en effet 
organisé la forme de son exploitation, et a consacré la concession comme méthode. 

Afin de rendre efficace l'exploitation de ces terres par l'investisseur 
concessionnaire et de lui faciliter l'obtention de crédits, le législateur lui a permis 
d'hypothéquer le droit de concession en garantie de la dette contractée. 

Cette recherche aborde la façon d'hypothéquer le droit de concession agricole, à 
titre d'exception aux règles générales. Elle traite, ensuite, de la façon de saisir ce droit 
et de le vendre aux enchères, au cas où la dette n'aurait pas été payée.  
Mots clés:  
Droit de concession agricole, L'investisseur, Hypothèque, saisie, vente aux enchères. 
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   مقدمة

ع دو  ط العقار الفلاحي في جم الأمن القومي لكل دولة، والأمن في مفهومه الواسع یرت اشرة  ل العالم م
ة . هو اللاتهدید من الخطر فا ات التي تواجه الدول، ومنها الجزائر تهدید عدم تحقی  وتعتبر من أهم التحد
افة السبل، . الانتاج الغذائي للمواطنین اع  التي من شأنها لذا فقد سعت الدولة الجزائرة منذ استقلالها إلى ات

ة الخاصة، لتحقی الأمن الغذائي ع للأملاك الوطن ل هذه . ضمان نجاعة استغلال العقار الفلاحي التا إلاّ أن 
ة اسة الفلاح   .الأسالیب التي انتهجت في تسییر هذا العقار، فشلت في تحقی أهداف الس

ه الفلاحي رقـم وعلى ضوء ذلك، أصدر المشرع الجزائر لأول مرّة منذ الاستقلال ق التوج انون خاص 
ـنمط وحیـد 2008أوت  03المـؤرخ فـي  08/16 از  ة، واستحدث نظام الامت اسة الفلاح ، الذ رسم معالم الس

عــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة عده بتـــارخ . وحصـر لاســتغلال الأراضــي الفلاحیــة التا صدر   2010أوت  15ل
فیـات اســـتغلال هذه الأراضي 03/10القـــانون رقم    .المحـــدد لشـــرو و

ح من   مّا ونوعا، أص ة الانتاج  ه من أجل تحسین مردود في إطار عصرنة قطاع الفلاحة والنهوض 
ات الإنتاج الحدیثة، واستعمال الوسائل والتجهیزات في الاستغلال الاقتصاد الكفء لموارد  اللازم إدخال تقن

ل، ولو أن  إلاّ . الأرض ة التمو أتي على رأسها محدود الات التي  العدید من الاش صطدم  أن هذا المتطلّب 
ع  ة جم افة الأحوال تلب سع هذه الأجهزة في  ل، غیر أنّه لا  الدولة وضعت أجهزة للدعم المالي لحل هذا المش

ات الفلاحین الاقتراض من 10/03لذا فقد سمح القانون . متطل ة، وفي مقابل ذلك  للفلاحین  المؤسسات المال
از لفائدة هذه الأخیرة  م ضمان عیني یتمثل في رهن ح الامت   . تقد

از الفلاحي، وهو ح عیني  عد من أهم آثار عقد الامت از الفلاحي  تجدر الإشارة إلى أنّ ح الامت
ة ع. أصلي یتفرع عن ح الملك ونه یتعلّ  ا  ون رهنه رسم هذا یجب أن  ال الذ یثور . قارو غیر أنّ الإش

ة  ار أن القواعد العامة لا تجیز رهن الحقوق العین ة رهنه لفائدة مؤسسات القرض، على اعت ان هو حول مد إم
قا للمادتین  ة ط ه. من القانون المدني 886و  884المتفرعة عن الملك  :وعل

ه ل  از الفلاحي للرهن والحجز عل ة ح الامت ا؟ما مد قابل عه قضائ   .ب
ة  ال ة على هذه الإش التحلیلي، من خلال التعرض إلى و  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  للإجا

از  ، وإسقاطها على ح الامت الرهن والتنفیذ في القانون الجزائر ة، و الحقوق العین القواعد العامة المتعلّقة 
ه و  ة الخاصة  ةالفلاحي، مع تحلیل النصوص القانون ذلك قسّمت هذه الدراسة. الرهون القانون حثین و   :إلى م

حث الأول ازعقد ا: الم از الفلاحي مصدر لح الامت   .لامت
حث الثاني ه: الم از الفلاحي والحجز عل   .رهن ح الامت
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  حق الامتيازللامتياز الفلاحي مصدر عقد ا: المبحث الأول
ا قانون از الفلاحي أسلو عة عتبر عقد الامت ة التا رّسه المشرع الجزائر لاستغلال الأراضي الفلاح ا 

موجب قوانین خاصة امه  م أح أتي نتطرّق إلى تعرفه . للأملاك الخاصة للدولة، حیث تم تنظ ما  المطلب (وف
عته )الأول ان طب ة عن إبرامه)المطلب الثاني(، ثم ب ة المترتّ ي یتأتى تحلیل الآثار القانون  ، . 
از الفلاحي: وللب الأ المط   تعرف عقد الامت

اهتمام خاص من طرف الفقه والقضاء، اللذان وضعا العدید من التعرفات  از  حظي موضوع عقد الامت
ة الناتجة عن إبرامه  انه، لتسهیل معرفة الآثار القانون ان عناصره وأر از الفلاحي بهدف تب الفرع (لعقد الامت

ك عن الاهتمام )الأول عة ، ناه ة التا اره من أهم نظم تسیر الأراضي الفلاح اعت م هذا العقد،  التشرعي بتنظ
ة الخاصة في الجزائر    ). الفرع الثاني(للأملاك الوطن

ازالتعر: الفرع الأول   ف الفقهي والقضائي لعقد الامت
از من أشهر العقود المسماة التي تكون الإدارة طرفا فیها، حیث یب رم بین هذه الأخیرة عتبر عقد الامت

حق  ما   ، غرض تسییر أو استغلال مال منقول أو عقار عي أو معنو خاص لمدّة محدّدة،  ین شخص طب و
مقابل مالي معلوم مان الطماو على أنّهوقد عرّفه . منفعة  تور سل ان أو  عقد: " الد إدار یتولى الملتزم فردا 

مقتضاه وعلى مسؤولیته، إدارة مرف ة،  مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین،  أو استغلاله  عام اقتصادشر
طة ة الضا از مع خضوعه للقواعد الأساس   .1"لسیر المراف العامة، فضلا عن الشرو التي تضمنها عقد الامت

أنّه اف له  تور عمار بوض ، تعرف الد از في الفقه الجزائر عقد : "ومن التعرفات التي وردت لعقد الامت
ا  أو اتفاق، تكلف ا أو شخصا معنو ع ه شخصا طب موج ة،  ة أو البلد انت الدولة أو الولا الإدارة المانحة سواء 

قوم بتسییر واستغلال مرف از،  سمي صاحب الامت عمومي لمدة  من القانون العام أو من القانون الخاص، 
از بإدارة هذا المرف مستخدما عمّ  قوم صاحب الامت ة الناجمة عن ذلك،  الهمحدّدة، و وأمواله، ومتحمّلا المسؤول

ام بهذه الخدمة أ أن تسییر د في  وفي مقابل الق ا، ُحدَّ از مبلغا مال المرف العام یتقاضى مقابله صاحب الامت
دفعه المنتفعون    .2" بخدمات المرف العقد و

از من خ لال ما جاء في قرار مجلس الدولة أمّا الاجتهاد القضائي في الجزائر، فقد عرّف عقد الامت
ة رقم 2004مارس  09الجزائر ،الصادر في  از : " ما یلي 11952فهرس رقم  11950، قض إن عقد الامت

ع للأملاك الدولة هو عقد إدار  ع  التا استغلال مؤقت لعقار تا از للمستغل،  ه السلطة الامت موج تمنح 
ل ش ة  هدف  للأملاك الوطن هاستثنائي، و   .3"محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع ف

                                                            
ر العري، القاهرة،   1 ، الأسس العامة للعقود الإدارة، دار الف مان محمد الطماو   .108، ص 5،1991محمد سل
ة، جسور للنشر والتوزع، الجزائر،  2 اف، الصفقات العموم   .55، ص 2008عمار بوض
  .05العدد  ، مجلة مجلس الدولة، الغرفة العقارة،2004/03/09صادر بتارخ  11950قرار رقم  3
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ه الدولة تسییر أو  از الذ تسند ف یتبیّن أن التعرفات الواردة أعلاه قد تطرقت إلى تعرف عقد الامت
ة الخاصة، وهذا ما یجعل تلك التعارف لا تنطب إلاّ  ة أو المعنو ع استغلال مرف عمومي، للأشخاص الطب

ة فقطصور  ع منح إلاّ للأشخاص الطب از الفلاحي الذ لا  ة مع تعرف عقد الامت الإضافة إلى أنه . ة نسب
ة الآثار الناجمة عنه از. یتمیز بخصوص ان التعرف التشرعي لعقد الامت ه سنتطرق إلى ب   .وعل

از الفلاحي التعرف: الفرع الثاني عي لعقد الامت   التشر
از الفلاحي بین السلطة العامة تجب الاشارة في المق  ام الأول، إلى أنّ الغرض من إبرام عقد الامت

عة للأملاك الخاصة للدولة ة التا از هو . 4المختصة والخواص، هو استغلال الأراضي الفلاح ذلك فعقد الامت و
التوج ة للدومین الخاص، أقرّه القانون المتعلّ  قع على الأراضي الفلاح ه الفلاحي رقم أسلوب استغلال 

08/16   .  
ه السلطة المانحة لشخص  عقد تمنح: " على أنّه 08/16من القانون ) 03(عرفته المادة الثالثة     موج

ة ة، لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنو   ".ح استغلال العقارات الفلاح
، حیث ورد ضمنه مصطلح الشخص الذ له ح  لاحظ أن هذا التعرف جاء واسعا غیر دقی

وهذا ما یجعلنا نتساءل عن من یتقرر له ح الاستغلال، فهل هو . الاستغلال دون تحدید لنوع الشخص
؟، وهل هو الشخص المعنو الخاص أو العام؟ عي أم المعنو ما تطرقت المادة إلى محل عقد . الشخص الطب

ة قع على العقارات الفلاح قولها أنّ الاستغلال  از،  ة أوسع من ولو أنّ مص. الامت طلح العقارات الفلاح
التخصص اني وعقارت  شمل الأرض وما اتصل بها من م ة، ف   .الأراضي الفلاح

ة  فصیلمسألة ت 08/16من القانون  17أحالت المادة  عة للأملاك الوطن ة التا استغلال الأراضي الفلاح
عد سنتین أ سنة   .10/035، تحت الرقم 2010الخاصة على نص تشرعي خاص، وقد صدر هذا النص 

عة  أنّه 10/03من القانون ) 04(عرّفت المادة الرا از  ه الدولة شخصا : " الامت موج العقد الذ تمنح 
ة جزائرة، یدعى في صلب النص  ا من جنس ع از"طب ، ح استغلال الأراضي "المستثمر صاحب الامت
ذا الأملاك  عة للأملاك الخاصة للدولة و ة التا حدد عن الفلاح ة المتصلة بها، بناءا على دفتر شرو  السطح

م، لمدة أقصاها أرعون  ات تحدیدها و ) 40(طر التنظ ف ط  ة، تض سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنو
ة موجب قانون المال صها    ."تحصیلها و تخص

                                                            
ه الفلاحي، المؤرخ في 08/16من القانون رقم  17المادة  4 التوج ، الصادر بتارخ 46، ج ر عدد 2008أوت  03، المتعل 

عة للأملاك الخاصة للدولة" : 10/08/2008 ة التا از نمط استغلال الأراضي الفلاح ـل الامت   ...". ش
ة الخاصةاستغلال الأر ، المتعل 10/03لقانون رقم ا 5 عة للأملاك الوطن ة التا ، ج ر 2010أوت  15، المؤرخ في اضي الفلاح

  .18/08/2010، الصادر بتارخ 46عدد 
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ون القانون  هذا  لا ووضوحا لعقد الا 10/03و از المنصب على الأراضي قد أورد تعرفا أكثر تفص مت
ونة له؛ بتحدید أطرافه، مدّته، محلّه  ع العناصر الم عة للدومین الخاص، من حیث أنه تعرّض لجم ة التا الفلاح

  . و المقابل المالي
ة جزائرة  عي ذو جنس ون شخص طب از والمستثمر الفلاحي الذ  فأمّا أطرافه؛ فهم الدولة مانحة الامت

أقصى حد قابلة للتجدید 40دته فهي وأمّا م. فقط  ة . سنة  از على الأراضي الفلاح وأمّا محله؛ فیرد عقد الامت
ن أن یرد على الأراضي  م ما   ، اني، أغراس ومنشآت الر عة للأملاك الخاصة للدولة وملحقاتها من م التا

ع ة ذات الطا المؤسسات العموم عة للأملاك الخاصة الملحقة  ة التا المؤسسات  الفلاح ، أو  التجار الصناعي 
عها ان طا ة مهما  ة الاقتصاد مقابل  وأمّا المقابل المالي، فهو الإتاوة. 6العموم ة التي تدفع  الإیجارة السنو

  .7على نفع الأرض لا على الإنتاج أو الدخل
از الفلاحي: انيالمطلب الث عة عقد الامت   طب

از الفلاحي، نلاحظ أنّها  10/03و  08/16الرجوع إلى نصوص القوانین   التي قامت بتعرف الامت
ونه عقد إدار  عته، ولو أنّها لم تشر صراحة إلى  ما اعتبرته عقدا )الفرع الأول(اعتبرته عقدا من حیث طب  ،

ة المتوخاة من هذا  ة والإنتاج ة في ذمة المستثمر الفلاحي، تضمن رفع المردود مؤقتا تتولّد عنه حقوق عین
 ).الفرع الثاني(ستغلال الا

مقابلالا: الفرع الأول از الفلاحي عقد إدار    مت
ة  مه، والخصوص ادئ التي تح یختلف العقد الإدار في مقوماته عن العقد المدني، وهذا من حیث الم

ادئ المرف العام ات م ازات السلطة العامة، ومقتض سا. 8التي یتمیز بها، والتي مناطها امت ننا ب م طة تمییز ف
أنه عقد إدار من خلال التعرف الوارد في المادة  از الفلاحي  عة عقد الامت  10/03من القانون  04طب

ر   .السالفة الذ
، نجد أنّ أحد أطراف العقد هو الدولة ار العضو از الفلاحي حسب المع النظر إلى أطراف عقد الامت . ف

في لا اره إدار ولو أن وجود الدولة طرفا في العقد لا  ار الموضوعي، نجد موضوع عقد . 9عت الاستناد للمع و
از ینطو على ة(استغلال مرف عام  الامت ة عامة) أراضي فلاح ان لازما . بهدف تحقی منفعة اقتصاد ومتى 

                                                            
عة للأملاك 2011جانفي  10المؤرخ في  11/06مرسوم التنفیذ رقم ال 6 ة التا ات استغلال الأراضي الفلاح ف ، المحدد لك

الهیئا ة، ج ر عدد الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة    .2011الصادر سنة  02ت والمؤسسات العموم
ة، الجزائر،  7 ة، الدیوان الوطني للأشغال الترو ة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاح   .147، ص 2001، 1بن رق
8  ، ، ج عمار عوابد ، النشا الإدار ة، الجزائر، 2القانون الإدار   .187، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامع
ك، الجزائر،   9 ل ة والإدارة، منشورات  أحدث النصوص القانون ، مدعمة  ار، دروس في القانون الإدار ، 2014، 1جمیلة ج

  .114ص 



אאא	 RARJ
  

496 
א13،א01-2022. 

،?אאאאאאא?،K490-503. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ازات السلطة العامة  ة غیر مألوفة في القانون الخاص، تتضمن امت أن یتضمن العقد الإدار شروطا استثنائ
اما 10م تكافؤ الأطرافوعد ه، یتضمن أح از الفلاحي مرف بدفتر شرو ملح  ، فإنّنا نجد أنّ عقد الامت

ة وغیر مألوفة حیث تجعله  استثنائ الإضافة إلى تحمیله التزامات على عات المستثمر،  في القانون الخاص، 
افئ للإدارة ز غیر م   .في مر

از على الأ ة، یدفعها هذا تمنح السلطة المختصة ح الامت ة للمستثمر في مقابل أتاوة سنو راضي الفلاح
ا م ة أملاك الدولة المختصة إقل ان سارا في إطار قانون 11الأخیر إلى صندوق مفتش س ما  ، وهذا ع

ة  ار . 87/19المستثمرات الفلاح النظر إلى مع تار من الأرض،  ل ه تم تحدید مبلغ الأتاوة برسوم عن  و
ات ا ان ازالإم ع عقد الامت ة وأصناف الأراضي، یبدأ دفعها من تارخ توق   .12لفلاح
از الف:  الفرع الثاني ة الامت   لاحي عقد مؤقت منشأ لحقوق عین

از الفلاحي من العقود الإدارة المحدّدة المدّة، مادام أنّ المشرع قام بتحدید مدته القصو  عتبر عقد الامت
از، یودع لد الدیوان  ید عن طر طلب صرح منقابلة للتجد سنة،) 40(أرعون  المستثمر صاحب الامت

ة مدة العقد) 12(الوطني قبل اثنا عشر شهرا  رة تأبید و. من نها ون المشرع الجزائر قد تخلـي عـن ف ذلـك 
قة ع للدومین الخاص التي عرفتها القوانین السا   .ح الانتفاع على العقار الفلاحي التا

از الفلاحي تعدّ من  از"أهم من الآثار التي تترتب عن إبرام عقد الامت ح في ذمة المستثمر " ح الامت
ة ا یتفرع عن ح الملك ا عقارا أصل عدّ حقا عین از، حیث  والح العیني في مفهومه هو سلطة . صاحب الامت

  . 13قرّرها القـانون لشـخص معیّن علـى شـيء معـین
موجبها ومادام الح العیني ه قرّرها القانون لشخص معین على شيء معین، و و تلك السلطات التي 

از العدید  التالي تتقرّر للمستثمر صاحب الامت ة، فإنه  ستخلص لنفسه منها فوائد اقتصاد ع الشخص أن  ستط
از، والتي نصّت علیها مواد القانون   ، والمتمثلة10/03من السلطات الناتجة عن ح الامت

ة المتصلةة المستثمر في سلط المادة (لأغـراض فلاحیـة بها  اسـتغلال الأراضـي الفلاحیـة و الأمـلاك السطح

                                                            
  .121، 120نفس المرجع، ص  10
ة التكمیلي لسنة 2010أوت  26 ، المؤرخ في 10/01من الأمر  41المادة  11  ،49، ج ر عدد  2010، المتضمن قانون المال

  . 29/08/2010الصادر بتارخ 
عتمد علیها  2012مارس  19 ، المؤرخ في12/124المرسوم التنفیذ رقم  12 ة التي  ات الفلاح ان المحدد للمناط ذات الإم

عة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد  ة التا از على الأراضي الفلاح عنوان ح الامت ، 17أساس لحساب إتاوة أملاك الدولة 
  . 25/03/2012در بتارخ الصا

ضـة، ج  13 ط فـي شـرح القـانون المـدني الجدیـد، البیـع والمقا ، الوسـ ، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، 4عبـد الـرزاق أحمـد السـنهور
  .115، ص 2000، 3لبنان،  
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س رهـن یثقـل الحـ العینـي العقـار ، و )04 البناء والتهیئة، اولتنازل عن الح )12المادة (في تأسـ ، والقیـام 
  ).13المادة (

حث الثاني از الفلاحي والرهن : الم هح الامت   حجز عل
اشرة سلطاته  از م از، یخول للمستثمر صاحب الامت از هو مال عقار ناتج عن عقد الامت ح الامت

موجب القانون  ل السلطات الأخر المخوّلة له صراحة  الاستغلال والاستعمال، و طة  المتعل  10/03المرت
از ، و عقد الامت موجب دفتر الشرو ة، و ین السلطة المانحة استغلال الأراضي الفلاح   .الموقع بینه و

از، فقد منح المشرع الجزائر المستثمر  ة محل عقد الامت ة الأراضي الفلاح غرض ضمان انتاج و
از  س رهن عقار على ح الامت از سلطة تأس ، وهذا خلافا لقواعد القانون )المطلب الأول(صاحب الامت

ه ،14المدني التي لاتجیز الرهن إلاّ على العقار ون الراهن للعقار مالكا له، وأهلا للتصرف ف . 15وتشتر أن 
اشرة إجراءات التنفیذ الجبر  م قوم الدائن المرتهن  ا،  وفي حال لم یتمّن المستثمر الراهن من تسدید الدین ود

عه في المزاد العلني  از و   ).المطلب الثاني(للحجز على ح الامت
از: الأول المطلب   الفلاحي رهن ح الامت

از،  ة محل عقد الامت اشرة استغلال الأرض الفلاح از نفسه عاجزا عن م قد یجد المستثمر صاحب الامت
النشا الفلاحي ام  حث عن . سبب انعدام أو قلة اللوازم والتجهیزات الضرورة للق ه لل ستدع لذا فإنّ هذا الأمر 

ع من خلالها اقتناء ما یلزمه، من ستط ل  بذور وأسمدة وآلات وتجهیزات تعینه على بدء نشاطه،  مصادر تمو
ة   .وتحقی هدف تحسین الانتاج و المردود

س: الفرع الأول از الفلاحي  تأس   الرهن على ح الامت
ل مشروعه الفلاحي، إمّا إلى إبرام عقد شراكة مع شخص أخر  عادة ما یلجأ المستثمر حین عجزه عن تمو

قوم هذ ، حیث  عي أو معنو ةطب ة، أو حصة عین ل أموال نقد م حصة في ش تتمثل في  16ا الشخص بتقد
ة نها مساعدته وإقراضه لبدء . الآلات والتجهیزات الفلاح م عض الأجهزة التي  ل مشروعه إلى  أو قد یلجأ لتمو

أتي: " على16/08 من قانون  85إذ نصّت المادة . نشاطه مـا  ل الفلاحة على الخصوص  ل تمو  - :یتش
ل التعاضد  -لدعم المالي للدولة ا ي-التمو   ".القرض البن

                                                            
غیر: " ج.م.ق 886المادة  14 قضي    ..."ذلك لا یجوز أن ینعقد الرهن إلاّ على عقار مالم یوجد نص 
ه: " ...ج.م.ق 2ف  884المادة  15 ون الراهن مالكا للعقار المرهون و أهلا للتصرف ف   ".یجب ان 
ة الخاصة،، المتعل 10/03من القانون  21المادة تنص  16 عة للأملاك الوطن ة التا ن : " على أنه استغلال الأراضي الفلاح م

ة إبرام عقد شراكة تحت طائ ة الجزائرة المستثمرة الفلاح عیین ذو الجنس موجب عقد رسمي مشهر مع أشخاص طب طلان  لة ال
ة جزائرة ه من جنس ع أصحاب الأسهم ف ون جم ین خاضعین للقانون الجزائر و  ".ومعنو
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از الفلاحي على قروض من طرف أجهزة الدعم المالي للدولة، أو  قد یتحصل المستثمر صاحب الامت
الغ أخر من الأموال  نه بذلك اقتراض م م ة، ف اف ، غیر أنّ هذه القروض قد لاتكون  ل التعاضد التمو

ة، أ من هیئات القرضتساعده في عصرنة، تجهی ع مشروعه الفلاحي من البنوك والمؤسسات المال   .ز وتوس
ستلزم وجود ضمانة لسداد  از  ة قروضا للمستثمر صاحب الامت غیر أنّ منح البنوك والمؤسسات المال

ة المخاطرة في حالة عدم التزام المستفید بدفع المستحقات بتارخها المحدد قد خوّل لذا ف. الدین، حتى تقل نس
ة المقرضة  12في مادته  10/03القانون  از لفائدة المؤسسات المال للمستثمر الفلاحي سلطة رهن ح الامت

ل مشروعه الفلاحي)القرض(تأمین عیني على الدین  عین، وهذا في سبیل تمو . 17، دون رهنه للأشخاص الطب
ن تشییدها ات المم ضا البنا الإضافة إلى الح العیني العقار أ شمل الرهن      .18و

از لفائدة هیئات القرض خروجا عن المبدأ العام المقرر بنص المادة   02فقرة  884عتبر رهن ح الامت
ون الراهن مالكا للعقار المرهون  صاحب ح حیث أنّه، و رغم أن . من القانون المدني، التي توجب أن 

ملك إلاّ سلطتي الاستغلال والاستعمال دون سلطة التصرف، لكونه غیر مالك از هو منتفع مؤقتا، لا إلا . الامت
ل  حصل على المال اللازم لتمو از ل ة عامة أجاز له رهن ح الامت ة اقتصاد ارات واقع أنّ المشرع ولاعت

  .مشروعه الفلاحي 
ع صا ستط ة، أن  از المستفید من قطعةومن الأمثلة العمل  10أرض تقل مساحتها عن  حب ح الامت

تار  ة قرض مدعم لا یتجاوز ملیون دینار جزائر عن اله ة الرف طلب من بنك الفلاحة والتنم تارات، أن  ه
ة ات الاستثمار في الأراضي الفلاح ضمانة للقرض الواحد، یوجه لعمل رهن لصالح البنك  از  قدم ح الامت ، و

  .19نوحالمم
از الفلاحي: الفرع الثاني   نشوء ونفاذ الرهن على ح الامت

ن انعقاد  ر ة  ة العامة والخاصة توافر الرسم الإضافة إلى الشرو الموضوع ستوجب نشوء الرهن 
ا(، ولترتیب آثاره ونفاذه لابد من قیده )أولا(   ).ثان

  
  

                                                            
ة الخاصة، المتعل 10/03من القانون  12المـادة تنص  17 عة للأملاك الوطن ة التا غــض ": أنّهعلـى ، استغلال الأراضي الفلاح

س رهـن یثقـل الحـ العین ــام القــانون المـدني یخـول حـ الامتیـاز المنصـوص علیـه فـي هـذا القـانون حـ تأسـ ـي النظــر عــن أح
  ".العقار النــاتج عــن الامتیــاز لفائــدة هیئــات القــرض

المرسوم التنفیذ رقم 02المادة  18 سمبر  23، المؤرخ في 10/326 من دفتر الشرو الملح  ات تطبی 2010د ف ، المحدّد لك
عة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد  ة التا از لاستغلال الأراضي الفلاح   .29/12/2010، الصادر بتارخ 79ح الامت

  .23/02/2011، المؤرخ في 108المنشور الوزار المشترك رقم  19
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ن لانعقاد عقد الرهن: أولا ة ر   الرسم
ة، أ الرهن الرسميما أنّ ح الامت ستوجب الرسم ، فإنّ رهنه  ون مصدرُ هذا . از هو مال عقار

أنّه ضمان . الأخیر إما العقد أو القضاء أو القانون  عرّف  ا على عقار لوفاء دینه، و سب الدائن حقا عین ُ
ة، في استفاء حقه من ث مقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرت ون له    .20من ذلك العقارو

ا ان قانون از الفلاحي سواء  قا  21شتر لنشوء رهن ح الامت ا إفراغه في قالب رسمي، تطب أو اتفاق
رر 324للمـادة ون محلها تصرف قانوني ما على عقار .م.ق 1م ج التي أوجبت إخضاع العقود التي 

طلان المطل على م ة، ورتّبت ال امخللرسم ذلك المـادة  ونصـت. الفة هذه الأح مـن المرسـوم  61على هذا 
ـل عقـد موضوع شهر : "المتضـمن قـانون السـجل العقـار المعـدل والمـتمم، التي جاء فیها 76/63التنفیـذ رقـم 

ل الرسمي ون مفرغا في الش   ".عقار یجب أن 
لف بخ ط عمومي أو شخص م ة تحرر عقد الرهن من قبل موظف أو ضا الرسم قا قصد  دمة عامة، ط

ه المادة  الرجوع للمرسوم التنفیذ . ج.م.ق 324لما نصت عل فإن من یتولى هذه المهمة في حالة  06/132و
ة المقرضة الذ یتولى  از الفلاحي لفائدة البنك هو الممثل القانوني للبنك، أو المؤسسة المال رهن ح الامت

ة القرض   . 22تحرر اتفاق
ا از شرط لنفاذهقید رهن ح الا :ثان  مت

د المادة  ون الرهن نافذا في ح الغیر، إلا إذا قید العقد : " من القانون المدني الجزائر  904/1تؤ لا 
ا على العقار سب هذا الغیر حقا عین م المثبت للرهن قبل أن  ذلك. "أو الح س شرطا لصحته  و فقید الرهن ل

حتج بها على الغیرفي حد ذاته، وإنّما شر لنفاذه في مواجهة ا ون بذلك حجة  مّن القید الدائن . لغیر، ف و
ع ون له ح عیني على العقار المرهون من استعمال حقه في التقدم والتت   . الذ 

ح مثقلا برهن رسمي    أنّ المال العقار أص تم قید، تجدید، شطب . الغرض من القید هو إعلام الغیر  و
ام قوانین الشهر العقار  و إلغاء الرهن في المحافظة قا لأح ما الأمر رقم 23العقارة ط المؤرخ  74/75، و لاس

                                                            
  .ج.م.ق 882المادة  20
ة لسنة 02/11القانون رقم من  96المادة  21 ، 76، ج ر عدد  24/12/2002 ، المؤرخ في2003، المتضمن قانون المال

  .25/12/2002الصادر بتارخ 
الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات 2006أفرل  03المؤرخ في  06/132المرسوم رقم من  05المادة  22 ، یتعل 

، ج ر عدد  ة ومؤسسات أخر   . 05/04/2006، الصادر بتارخ 21المال
تسري على إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك  ":من القانون المدني في نصها 905المادة  23

  . "كله، الأحكام الواردة في تنظيم الإشهار العقاري
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س السجل 12/11/1975في  ل . المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس سنوات،  10مع استثناء تجدیده 
مرور    .سنة  30ولا یجدّد إلاّ  

ا     ة على ح الامت ة للرهون القانون النس ة، حیث یتم القید وهو نفس الأمر  ز لفائدة الهیئات المال
ة  از، مع إلزام ة القرض التي تمت بین البنك والمستثمر صاحب الامت ادرة من البنك على أساس اتفاق م

ان مقدار القرض المضمون، ووصف المال العقار محل الرهن قوم الممثل القانوني . تخصص القید بب حیث 
قی ة المقرضة  ا، أ الموجود في دائرة اختصاصها للمؤسسة المال م د الرهن لـد المحافظة العقارة المختصة إقل

  .24المال العقار المرهون 
از الفلاحي: المطلب الثاني   الحجز على ح الامت

ا على عقار لوفاء دینه فقط، دون أن یتاح له تملك المال  ه الدائن حقا عین سب  الرهن الرسمي عقد 
، في حالة  ا في القرار رقم . ما عجز المدین عن الوفاءالعقار مة العل رسته المح المؤرخ  347927وهو ما 

ه أنّ  2007/03/21في  عد الرهن طرقا لتملك الشيء " :الذ جاء ف فاء الدین، لا  الرهن ضمان لاست
فاء الدین محل عقد الرهن الوارد على ح الامت. 25" المرهون  النتیجة، فإنّه من أجل است از الفلاحي، لابد من و

اع اجراءات التنفیذ المنصوص علیها قانونا موجب القانون حیث . 26ات نطاق الحجز الذ  08/09وسّع المشرع 
ان سائدا في ظل الامر  ة العقارة، بخلاف ما  شمل الحقوق العین قتصر على العقارات فقط ل   . 66/154ان 

  ز المرهون لفائدة مؤسسات القرضاإجراءات الحجز على ح الامت: الفرع الأول
از، والذ یتم في  ن انعقاد في عقد الرهن القانوني على ح الامت ة ر سب وأن أشرنا إلى أنّ الرسم

ة الرهن ل اتفاق قا للمادة . ش ا ط عتبر عقد الرهن القانوني في حد ذاته سندا تنفیذ ، 11إ فقرة .م.إ.ق 600إذ 
ة إ غة التنفیذ الص ن مهره  التزامهم من  96و هذا ما أكدته . ذا حل أجل الذین وامتنع المدین عـن الوفاء 

ة لسنة    .2003قانون المال
ة: أولا غة التنفیذ الص   .إجراءات مهر سند الرهن القانوني 
اع الإجراءات  06/132التنفیذ رقم حدد المرسوم      ة، وذلك بإت غة التنفیذ ات الحصول على الص ف

ة   :27التال

                                                            
ة لسنة 02/11القانون رقم من  96المادة  24 قا2003، المتضمن قانون المال ه سا   .، المشار إل
ة، العدد 2007/03/21صادر بتارخ  347927قرار رقم  25 ا، الغرفة المدن مة العل   .75، ص 2008، 01، مجلة المح
ة، 1987/07/10صادر بتارخ  40181قرار رقم  26   .16، ص 1990، 04، العدد المجلة القضائ
قا06/132التنفیذ رقم المرسوم من  05إلى  02المواد من  27 ه سا   .، المشار إل
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عاین عدم وفاء المستثمر صاحب  - محضر قضائي،  الاستعانة  ة  قوم الممثل المؤهل للمؤسسة المال
الغ المستحقة في  الدفع لتسدید الم بلّغه على إثر ذلك إعذارا  التزاماته ودیونه في التارخ المحدد، و از  ح الامت

 .أجل شهر واحد
غه بواسطة المحضر في حال انقضاء مدّة شهر دون التزام صاحب ح ا - التسدید، یتم تبل از  لامت

مة المختصة منح له أجل خمسة عشر یوما قبل اللجوء إلى المح  .القضائي بإعذار ثان للدفع، و
قدّم الممثل القانوني للمؤسسة  - عد انقضاء الأجل المحدد،  از عن الدفع  إذا امتنع صاحب ح الامت

مة المختصة إقل ا إلى المح ة طل ة التي تمّن من تنفیذ إجراءات المال غة التنفیذ ا، للحصول على الص م
ة والإدارة الحجز العقار  ام قانون الإجراءات المدن قا لأح  . ضد المدین العاجز عن الوفاء ط

ة المقر  - ا تسم ل عرضة تتضمن إلزام ة في ش غة التنفیذ م طلب الحصول على الص یتم تقد
ة المدین، تعیین المال العقار المثقل الاجتماعي للبنك أو المؤسس ذا تعیین ممثلها القانوني، هو ة، و ة المال

ة القرض، نسخة من جدول قید الرهن، . الرهن، تحدید مبلغ الدین وأجل استحقاقه اتفاق جب إرفاق العرضة  و
الدفع  .نسخة من الإعذارن 

ا غه وقیدهإستصدار  :ثان ، تبل   أمر الحجز العقار
قوم بإصدار      فاء الطلب للشرو المنصوص علیها قانونا،  مة المختص من است س المح عد تأكد رئ

ام من تارخ إیداع الطلب یتضمن الحجز على المال العقار للمدین 08أمر على عرضة في أجل  قوم . أ ل
أنه إذا لم  نذره  لاغ أمر الحجز إلى المدین الراهن، و الوفاء خلال أجل شهر عدها المحضر القضائي بإ قم 

ه اع المال العقار جبرا عل غ الرسمي سی قید أمر الحجز في . واحد من التبل قوم المحضر القضائي  ما 
أقصى حد غ أو في الیوم الموالي له    .28المحافظة العقارة، في یوم التبل

المزاد العلني :الفرع الثاني  از  ع ح الامت   ب
أمر الحجز، في حالة عدم وفاء ص    غه  الدین خلال مهلة شهر من یوم تبل از الفلاحي  احب ح الامت

نتج عن ذلك أن تتقیّد سلطاته على استعمال واستغلال العقار ح المال العقار في ید القضاء، و شرع . ص ما 
المزاد العلني از  ع ح الامت   .المحضر القضائي في اتخاذ إجراءات تمهّد لب

از الفلاحيالإجراء: أولا ع ح الامت ة لب   .ات التمهید
ع العقار، فقد أوجب المشرع إعداد  ط للوصول إلى مرحلة ب أمانة ض ع وإیداعها  قائمة شرو الب

قوم هذا الأخیر  طلب من المحضر القضائي، ثم  قدّره خبیر عقار  مة، وتحدید الثمن الأساسي الذ  المح

                                                            
  .إ.م.إ.ق 725المادة  28
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ع غ الرسمي لقائمة شرو الب ات للاعتراض على قائمة شرو التبل م طل ین ذو المصلحة من تقد ، مع تم
ع   .29الب
المزاد العلني :ثالثا از الفلاحي  ع ح الامت   .إجراءات ب

س  ع من طرف رئ ان الب عد تحدید یوم وم از الفلاحي  المزاد العلني لح الامت ع  تنعقد جلسة الب
ل من الدائنین والمدین مة، ثم إخطار  ه والحائر والكفیل العیني عن طر المحضر  المح المحجوز عل

ع  عد ذلك یتم إعلام الجمهور عن طر الإعلان عن الب ع،  ان وساعة انعقاد جلسة الب القضائي بتارخ وم
ا ع وف أح جر الب المزاد العلني، و ع   761إلى  753م المواد من ونشره، لتنعقد في الأخیر جلسة الب

  .إ.م.إ.ق
  .رســـو المزاد: ثاثال

س 10/03من القانون  12لقد نصت المادة  از ح تأس رهن یثقل الح  على أن لصاحب ح الامت
از لفائدة هیئات القرض ام المواد . العیني العقار الناتج عن الامت احترام أح س الرهن  ، 3غیر أنّها قیدت تأس

التا. من هذا القانون  19، 16، 15، 7 ع الجبر الموالیین لهو ینطب الأمر    .لي على إجراء الحجز، والب
ه الشرو المنصوص علیها في القانون  ه المزاد یجب أن تتوفر ف عني أنّ من یرسو عل ، 03/10وهذا 

م قضائي، أو قرار من الوالي، الإضافة إلى  موجـب ح ون مـن الأشـخاص الـذین تم إسـقا حقـوقهم  أن لا 
ح لـه أك صـ از علـى مستو الـوطنوأن لا  ة استعمال الدیوان الوطني  ضف إلى ذلك. ثـر مـن حـ امت ان إم

قا للمادة  ة لح الشفعة ط   . من نفس القانون  15للأراضي الفلاح
قـا لـنص  المحافظـة العقارـة ط م برسو المزاد غیر القابـل لأ طعـن  شـهر المحضـر القضائي الح

م رسو المزاد للدیوان لإمضاء دفتر الشرو و تحرر إ.م.إ.ق 764،  762المـادتین  عد ذلك هذا ح م  قدَّ ، و
از مـن طرف إدارة أملاك الدولة ه المزاد اسـتغلال الأرض  . عقد الامت اشرة الراسي عل ترتب على ذلك م و

ا تنفیذ التزاما اشرة، مراع ة وم صفة شخص ة المتصـلة بها  ة الفلاحیـة والأمـلاك السـطح ق ته في حدود المدة المت
از   . 30من عقد الامت

  
  
  
  

                                                            
  .إ.م.إ.ق 746إلى  737المواد من  29
ة بن یوسف،  30 قا لقانون " بن رق ة الخاصة ط عة للأملاك الوطن ة التا ة استغلال الأراضي الفلاح ، مجلة الحقوق "03- 10ف

ة، جامعة خنشلة، العدد  اس   .35، ص 2016، جوان 06والعلوم الس
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  خاتمـــــــة
از على الأراضي  ، المتمثل في ح الامت ة رهن المال العقار سلّطت هذه الدراسة الضوء على مد قابل

ه ة والتنفیذ عل ة یتم العمل بها في الجزائر، من أجل . الفلاح ة وواقع قة قانون ح حق تحقی وتوصّلت إلى أنّه أص
لاد ة في ال اسة الفلاح ة. أهداف الس   :وفي خضم ذلك توصلت الدراسة إلى النتائج الآت

أصل، وجعل الاستثمار  10/03رّس القانون  - از الاستثمار الفرد للعقار الفلاحي  موجب عقد الامت
از ح ف قته، وهذا ما یجعل ح الامت س جماعيالجماعي هو الاستثناء بخلاف القوانین التي س  . رد ول

از مقابل أتاوة   - ة لصاحب عقد الامت از منح ح عیني عقار على الأرض الفلاح موجب عقد الامت یتم 
ة، وهو ح عیني مؤقت ینتهي بإنتهاء مدّته مع قابلیته للتجدید  .سنو

ة الخاصة للمستثمر صاح - عة للأملاك الوطن از المنصب على الأراضي التا از منح ح الامت ب الامت
ضمان لدین مالي لفائدة مؤسسات القرض، والذ یرتب  العدید من السلطات، و أهمّها سلطة رهن هذا الح 

ا في حالة العجز أو عدم التسدید ه الحجز آل  .عل
رّس بنص قانوني خاص  - ا الم عه قضائ ه و از والحجز عل خروجا عن  10/03عد رهن ح الامت

ة القاعدة العامة، التي  .لا تقضي بجواز الرهن على غیر ح الملك
ة   - ة اقتصاد ة لدواعي ومبررات واقع ا، استجا عه قضائ ه و از والحجز عل أجاز المشرع رهن ح الامت

ة إلى إنعاش قطاع الفلاحي وتحقی الأمن الغذائي في ظل تراجع عوائد  اسة العامة للدولة، الرام الس ط  ترت
 .المحروقات 

ة عدّ  - ما الرسم ة، ولاس ل ة والش ة الموضوع افة الشرو القانون از الفلاحي إلى  لازما خضوع رهن الامت
 .والقید الذ یجعله نافذا في مواجهة الغیر

ا لفائدة مؤسسات  - از الفلاحي المرهون قانون لقد خصّ المشرع الجزائر مقدمات التنفیذ على ح الامت
، والتي تتمیز بتعقیدها وطول 06/132المرسوم رقم ا في المرسوم التنفیذ القرض، بإجراءات منصوص علیه

از فرصة لتسدید دیونه ة من المشرع في منح صاحب الامت  .آجالها، ولعل هذا رغ
ة والإدارة، مع ضرورة مراعاة  - ا إلى قانون الاجراءات المدن عه قضائ از و یخضع الحجز على ح الامت

ام القانون  ه المزاد 10/03أح من یرسو عل ستوجب توافر شرو محدّدة ف  .الذ 
  :انطلاقا ممّا سب عرضه من النتائج فإنّنا نقترح  مایلي

اره ح عیني متفرع  - اعت از الفلاحي،  ام رهن ح الامت مي من شأنه تفصیل أح ضرورة إصدار نص تنظ
ة ل ة والش ة، من حیث الاجراءات والشرو الموضوع  .عن الملك

  
 
 


